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   عشرالرابعالفصل 
  

  الإسكان في سوريةقطاع 
  

  

  :خلفية: أولاً

بالرغم من أن الجمهورية العربية السورية كانت من أوائل الدول العربية التـي لحظـت ضـمن سياسـاتها                     

 1961ومنذ منتصف القرن الماضي موضوع الإسكان، وأحدثت فيها المؤسسة العامـة للإسـكان عـام                الحكومية  

وأنيطت بها مهام توفير الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين المرافق لها، وبيع وتوزيـع المقاسـم مـن                   

 بالرغم من ذلك، فإن     .عها واستثمارها الأراضي، وكذلك القيام بنفسها أو بواسطة الغير بإنشاء المساكن والأبنية، وبي          

هذه السياسات، اقتصرت على توجهات وإجراءات وخطط لم ترتق بأي حال من الأحوال لمـستوى اسـتراتيجيات                 

  .محددة الأهداف ،وحتى التوجهات الواضحة لم تترافق غالباً بتأمين مستلزمات تنفيذها

منته من تشريعات وأنظمة معبرة وبشكل واضح عـن         وتعتبر الفترة الممتدة حتى منتصف السبعينات، بما تض         

رؤية ذات أبعاد اجتماعية فقط لدور الدولة في هذا القطاع، تتمثل بمنح كافة التسهيلات والإعفاءات لتأمين المساكن                 

المناسبة لشريحة محدودي الدخل بأقل كلفة ممكنة واستيفاء هذه الكلفة تقسيطاً وبشكل ميسر ومتناسب مع دخل هذه                 

  .ريحةالش

، بدأت الدولة تتراجع عن هذا الدور تدريجياً، عبر العديد من           2000ولقد تبدلت هذه الرؤية لاحقاً، وحتى عام          

  .التشريعات ذات الطابع الاقتصادي دون النظر للمنعكسات الاجتماعية لها

عدم تحقيق الغايـة     وتعثر آليات تنفيذه، وبالتالي      1979 لعام   60ترافق ذلك مع صدور قانون الاستملاك رقم          

منه، مما خلق مشكلة حقيقية في توفير الأراضي المعدة للبناء، كذلك تعثر أداء شركات الإنشاءات العامة وتأخرهـا                  

في تنفيذ مشاريع الإسكان المناطة بها لأسباب موضوعية أو ذاتية، والأمر نفسه بالنسبة لمشاريع قطـاع التعـاون                  

لقانون الإيجار السابق والذي كرس علاقة غير متوازنـة بـين المـؤجر              ،إضافة   1985السكني وخاصة بعد عام     

والمستأجر، أدت نتائجها لغياب شبه كامل لصيغة الحيازة بالإيجار عن سوق الإسكان في سورية، وبقاء عـشرات                 

  .الآلاف من الوحدات السكنية شاغرة، كل ذلك انعكس وبشكل سلبي على واقع هذا القطاع

النجاحات المحدودة لبعض المشاريع الإسكانية، فقد كان من الواضح وجود خلـل فـي              وبالرغم من عدد من       

  .السياسات التنفيذية للإسكان، وانعكس ذلك بأوجه كثيرة كان أسوءها ظهور وتوسع مناطق السكن العشوائي

 لأنظمـة   مع التأكيد أن السكن العشوائي في سورية هو السكن المبني خلافاً لأنظمة التخطـيط العمرانـي أو                  

مياه شـرب، كهربـاء، هـاتف،       " ضوابط البناء المقررة، وتقدم جميع الخدمات والمرافق الأساسية لهذه المناطق           

بحد مقبول، ونسبة من أبنيته تملك حداً مقبولاً من السلامة الإنشائية، أي أنه لـيس مـدناً مـن                   ..." صرف صحي، 

  .الصفيح كما هو الحال في بلدان أخرى
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  ):2005-2000(طاع الإسكان في الخطة الخمسية التاسعة أداء ق :ثانياً

، حاولت الحكومة رسـم     2000باهتمام ملحوظ بقطاع الإسكان، تجلى في البيانات الحكومية المتتالية منذ عام              

رؤية متطورة لدور جديد من خلال فهم صحيح لترابط وتكامل الدورين الاقتصادي والاجتمـاعي، لا تعارضـهما،    

نتقال من المفهوم القديم لممارسة الدور الاجتماعي بشكل بحـت، وعبـر سياسـات الـدعم المباشـر                  وبالتالي الا 

والإعفاءات، والتي تعتبر نشاطاً خاسراً بالمفهوم الاقتصادي، إلى المفهوم المتطـور، والمتمثـل بـضرورة خلـق             

فجوة بين العرض والطلب فـي سـوق   المناخات المناسبة لتفعيل النشاط والاستثمار في هذا القطاع الهام، لتقليص ال    

ريعيتـه، قـدرتها علـى لعـب دور          الإسكان من ناحيتي الكم والنوع، وأن تعزز من خلال توسعها بهذا النشاط و            

  .التوازن السعري في هذا السوق ،وبما يتيح فرصاً أفضل لذوي الدخل المحدود باقتناء المسكن

 :، يمكن تقييم ما أنجز منها وفق ما يليوقد تم تحديد أهداف عامة للخطة الخمسية التاسعة  

   :الهدف الأول

سد جزء من الطلب المتراكم على المساكن، عن طريق المساكن القائمة الخالية أو قيد الإكساء عبر مجموعـة     

 .من السياسات والإجراءات تساعد على إشغالها

   : والنتائجالإجراءات تقييم

والمقدرة بحـدود  (حد الأسباب الرئيسية المؤكدة لوجود مساكن شاغرة     نظراً لكون قانون الإيجار السابق كان أ        

قانون السابق، بمـا يحقـق التـوازن        ال المتضمن تعديل    2001لعام  / 6/إصدار القانون   ، فقد تم    ) ألف مسكن  500

 وأعطيت مدة  .الشاغرةبالعلاقة بين المؤجر والمستأجر، بهدف تسهيل طرح استثمار عشرات الألوف من المساكن             

لتسوية أوضاع الإيجارات القديمة، وقد بدأت النتائج الإيجابية لهذا التشريع بالظهور حيث بينت             )  سنوات 3(انتقالية  

، كمـا    %13.9إلـى   % 15.7النتائج الأولية للتعداد العام للمساكن والسكان انخفاض في نسبة المساكن الخالية من             

تحليلاً وتوصيفاً دقيقاً لأسباب خلو هذه المساكن، ليصار        ) ورها قريباً المتوقع صد (ينتظر من النتائج النهائية للتعداد      

 .  المناسبة لمعالجة هذا الوضعتالسياسافي ضوء ذلك لوضع 

   :الهدف الثاني

  ).2 م80(تأمين مساكن جديدة تنفذ من قبل القطاع العام والتعاوني والخاص بمساحات اقتصادية بحدود   

   : والنتائجالإجراءات تقييم

 البدء بتنفيذ مشروع إسكان الشباب من قبل المؤسسة العامة للإسـكان، حيـث بلـغ عـدد                  2002تم في عام      

 – 2م 70 -2 م 60: نماذج( ألف وحدة سكنية اقتصادية صغيرة المساحة        60الوحدات السكنية المكتتب عليها بحدود      

بدون  % 30يرة سورية، تمول الدولة منها       مليار ل  50في جميع المحافظات تقريباً ،وبكلفة إجمالية تقارب        ) 2 م 80

من وسطي الدخل للفرد فـي سـورية         % 30 سنة بقسط شهري لا يتجاوز       25فوائد، وتقسط قيمتها للمستفيد على      

مـن  (سنوات ، ) 10-7-5(ليرة سورية شهرياً ،ويتم انجاز وتسليم المساكن على مراحل          ) 2500-1500: القسط(

  ).2006ة الأولى في بداية عام المتوقع المباشرة بتسليم المرحل
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ويعتبر الإقبال الكبير للاكتتاب على هذا المشروع الهام، والشروط الميسرة للاستفادة منه، مؤشراً على نجاح                 

) شريحة الشباب من محـدودي الـدخل      (هذه السياسة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن هذه الشريحة          

  .ق السكن العشوائياطنتعتبر المزود الرئيسي لم

وإذا كان القطاع العام، ممثلاً بالمؤسسة العامة للإسكان، قد التزم هذا الهدف في مـشروع إسـكان الـشباب                     

، فإن القطاع التعاوني وإضافة للصعوبات التي يعاني منها         )، الشعبي الادخارالسكن العمالي،   (وغيره من المشاريع    

ذ خططه، لم يلتزم هذا الهدف، وبقيت توجهاته في إطار بناء الوحـدات             وخاصة عدم تأمين الأراضي اللازمة لتنفي     

، أما القطاع الخاص، وحتى نهايـة       ) فما فوق بشكل عام    2 م 120(السكنية متوسطة وكبيرة المساحة وكذلك السعر       

الخطـط  الخطة الخمسية التاسعة، فلا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال مساهماً أو ملتزماً بتنفيـذ الـسياسات و                 

الإسكانية المقررة، لعدم وجود أطر قانونية تشجع وتنظم مثل هذه المساهمة، وتعتبر معطيات ومتغيرات السوق هي                

 الناظم والمحرك الوحيد لمساهماته، وهي بغالبيتها ما زالت في إطار السكن الكبير المـساحة والبـاهظ التكـاليف،                 

  .وللشرائح ذات الدخل الأعلى في المجتمع

  .دراسة موضوع التوسع الشاقولي في البناء وخاصة في المدن الكبرى: ثالثالهدف ال

   : والنتائجالإجراءات تقييم

لا يمكن رصد أي نتائج ملموسة لهذا الهدف حتى الآن، وبالرغم من النقاش والجدل الدائم حـول إيجابيـات                     

ة للأبنية البرجية ، والكثافة السكانية، وعدم       وسلبيات التوسع الشاقولي أو الأفقي، وخاصة ما يتعلق بالكلفة الاقتصادي         

فإنه لم يصدر أي تعديل لأسس التخطيط العمراني أو أنظمة ضوابط           ....) استهلاك الأراضي الزراعية، وغير ذلك    

على أبنية قديمـة بقـرارات      ) طابق إضافي ( البناء، وعلى العكس من ذلك يسمح أحياناً بتوسعات شاقولية محدودة           

  .إدارية

  :  الرابعالهدف

زيادة نسبة مشاركة القطاع العام، ودعم القطاع التعاوني، وتفعيل دور القطاع الخاص للعمـل علـى تلبيـة                    

 .احتياجات ذوي الدخل المحدود من السكن الاقتصادي الملائم وبما يتناسب وإمكانياتهم

  :  والنتائجالإجراءات تقييم

  : فيما يتعلق بهذا الهدف على النحو التالييمكن تحليل وتقييم أداء الخطة الخمسية التاسعة  

  :)المؤسسة العامة للإسكان(على صعيد القطاع العام 

. من كامـل الخطـة   % 15وهي تعادل )  مسكن39344(أناطت الخطة الخمسية التاسعة بالقطاع العام تأمين    

  :ومن أهم الإجراءات المتخذة لتمكين القطاع العام من تنفيذ خطته

س بما يمكنها .مليار مليون ل/ 2.8/س إلى حوالي .مليون ل/ 25/ؤسسة العامة للإسكان من رفع رأسمال الم 

  .من تنفيذ خططها الطموحة لرفع مساهمتها وخاصة في مجال تأمين السكن الاقتصادي لمحدودي الدخل

وق  بقروض من صند) شبابي–عمالي (تغطية جزء من التمويل اللازم لمشاريع المؤسسة العامة للإسكان  
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من كلفة مشروع سكن  % 30س سنوياً للسكن العمالي وتمويل . مليون ل300بحدود (الدين العام بدون فوائد 

، وذلك لضمان عدم تضخم كلفة المسكن بما يفوق قدرة محدودي )س. مليار ل50الشباب المقدرة بحدود 

 وحتى عام 1961اثها في عام الدخل، مع العلم بأن إجمالي قيمة القروض الممنوحة للمؤسسة منذ تاريخ إحد

 . مليار ليرة سورية1.8 لم تتجاوز 2000

 والذي يسمح للمؤسسة العامة للإسكان بإيداع أموالها لدى أي 2002لعام / 37/صدور المرسوم التشريعي رقم  

 . العامة في سوريةالمصارفمن 

 25 سنة إلى 15ن الشعبية من  القاضي بتمديد فترة تقسيط المساك2002لعام / 36/صدور المرسوم التشريعي  

مما انعكس تخفيضاً على القسط الشهري بحدود . كحد أقصى % 5إلى  % 7.5 معدل الفائدة من وتنزيلسنة، 

40.%   

 القاضي بتمليك المساكن العمالية لشاغليها بأقساط شهرية 2002لعام / 46/صدور المرسوم التشريعي رقم  

 . عاما25ً ليرة سورية ولمدة 2000بحدود 

 البدء بتنفيذ أهم وأضخم مشروع إسكاني في سورية لتأمين السكن الاقتصادي للشباب في كافة المحافظات  

  ). ألف وحدة سكنية60بحدود (

 ومازالت، عن غيرها من الجهـات الخاصـة         2000ولقد تميزت المؤسسة العامة للإسكان، وخاصة بعد عام           

ا وتبنيها لمفاهيم أوسع وأشمل لقضية الـسكن، ومـن خـلال خلـق     بتركيزه. والتعاونية العاملة في قطاع الإسكان    

مجتمعات عمرانية متكاملة بكافة خدماتها ومرافقها وفعالياتها التجارية والثقافية والاجتماعيـة والترفيهيـة، عبـر               

 ـ     . التصدي لإنشاء ضواحي سكنية تضم ما يكفي من نقاط الجذب وأقطاب النمو            اً وبما يعكس التزاماً وفهمـاً عميق

لقضايا التنمية والتخطيط الإقليمي الشامل ويشكل دعماً رئيسياً لجهود الدولة في تخفيف الـضغوط والأعبـاء عـن     

  .المدن الرئيسية الكبرى وتركز السكان والإسكان في هذه المدن، وبشكل يفوق الموارد المتاحة لها

 الخمسية التاسعة مقارنـة مـع الخمـسية         وتبين المنحنيات البيانية التالية تطور نشاط المؤسسة خلال الخطة          

 :الثامنة

  )القيم بـ مليون ليرة سورية (2005 وحتى 1995الإنفاق الكلي والاستثماري منذ عام 
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  :على صعيد الاتحاد العام للتعاون السكني

  .  الخطةمن كامل % 28وهي تعادل )  مسكن75328(أناطت الخطة الخمسية التاسعة بالقطاع التعاوني تأمين   

وعلى عكس المخطط له ،انخفضت مساهمة التعاون السكني بشكل ملحوظ، نتيجة عدم توفر الأراضي المهيئة                 

للبناء من جهة ،وكذلك انخفاض مستوى الثقة لدى المواطن بأداء الجمعيات التعاونية نتيجة الممارسـات الخاطئـة                 

  . بعض المشاريع المباشر بها سابقاًلبعضها، واقتصر النشاط التعاوني بصورة عامة على استكمال

ومع هذا الواقع، أصبح من الضرورة تعديل القانون الناظم للتعاون السكني وتطويره لإعادة تفعيل هذا القطاع                    

  .الهام

  : بالنشاط التراكمي للتعاون السكني في مختلف المحافظات30/6/2004فيما يلي بيان إجمالي موقوف بتاريخ 
  

   الأعضاءعدد  عدد الجمعيات

  مستفيد  مخصص  مكتتب  منتسب  اصطياف  سكن
1144  263  202997  27009  57061  121175  

 "قسم التعاون السكني في وزارة الإسكان والتعمير : مصدر البيانات"   

  :دور القطاع الخاصعلى صعيد 

ع الخـاص بمـا     بالرغم من أن الخطة الخمسية التاسعة حددت نسبة المساكن المتوقع انجازها من قبل القطـا                

  ؟؟ )  مسكن154128(من إجمالي الخطة % 58يقارب 

عقـاريين  ن  مـستثمري (فإن ذلك لم يترافق مع تأمين الأطر القانونية اللازمة لمساهمة القطاع الخاص المنظم                

، وكذلك عدم طرح أراضي منظمة معدة للبناء للقطاع الخاص، وبالتـالي فـإن رؤوس               )وشركات استثمار عقاري  

 بـشكل عـام،     الإسـكانية لخاصة المهيئة للاستثمار العقاري الإيجابي، وانتاج ما يلزم لتلبية الاحتياجات           الأموال ا 

واحتياجات ذوي الدخل المحدود، توجهت للبناء المخالف في مناطق السكن العشوائي في ظل غياب سـلطة رقابـة              

ما سبب ارتفاعاً حـاداً فـي أسـعار هـذه           فاعلة في هذه المناطق، وكذلك للمضاربة العقارية بالمساكن القائمة، م         

  .المساكن

وبصورة عامة نرى أن الخطة الخمسية التاسعة نجحت إلى حد كبير بتحقيق أهدافها في الجانب المتعلق بدور                   

القطاع العام ممثلاً بالمؤسسة العامة للإسكان، في حين فشلت بتأمين متطلبات تحقيق هذه الأهـداف بمـا يخـص                   

من الخطـة    % 90-85والتي تشكل من الناحية الكمية      " قطاعي التعاون السكني والقطاع الخاص      الأدوار المناطة ب  

  ."المقررة 
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  2004 والنتائج الأولية لتعداد عام 1994بعض مؤشرات قطاع الإسكان بالمقارنة بين نتائج تعداد عام 

  1994  2004  

   ألف3701   ألف2566  عدد المساكن

   ألف3207   ألف2205  عدد الأسر

   ألف3024   ألف2055  المساكن المشغولة

   ألف513   ألف402  المساكن الخالية

   %13.9   %15.7  نسبة المساكن الخالية

   ألف164   ألف109  مساكن قيد الإكساء

   %73.8   %62  نسبة المساكن المتصلة بشبكة صرف صحي عامة

   %88.3   %74  نسبة المساكن المزودة بالمياه من شبكة عامة

   %98.5   %96  سبة المساكن المزودة بالكهرباء من شبكة عامةن

   فرد5.55   فرد6.25  متوسط حجم الأسرة

  مسكن/  فرد 5.8  مسكن/  فرد 6.7  وسطي عدد الأفراد في المسكن

  2 م17.9  2 م14.4  )للمساكن المشغولة(حصة الفرد من المساحة الطابقية 

   %2.58   %3.7  معدل النمو السكاني السنوي

 "المكتب المركزي للإحصاء : مصدر البيانات"  

ومن الجدير ذكره، أنه وبناء على دراسات تخصصية، وعبر اللجنة الاستشارية المشرفة على التعـداد العـام              

للسكان والمساكن، فقد تم تضمين الاستمارات الخاصة بقطاع الإسكان إحصائيات هامة جديدة، ستساعد عند ظهور               

ذا التعداد قريباً جداً على توصيف هذا القطاع بدقة لم تكن متاحة سابقاً، وبالتالي تأمين مؤشـرات                 النتائج النهائية له  

  :ومعطيات أدق للتخطيط المستقبلي له، ومن الممكن حالياً الإشارة لبعضها من خلال النتائج الأولية للتعداد
  

  2004  

   %67.1  ) سنة25عمرها أقل من (نسبة المساكن الدائمة 

   %85.6  الحيازة بالتملكنسبة 

   %7.7  نسبة الحيازة بالإيجار
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  )2005وزارة الإدارة المحلية : مصدر البيانات(واقع مناطق المخالفات الجماعية 
  

  المدينة
مساحة المخطط التنظيمي 

  )هكتار(
  )هكتار(مساحة مناطق التوسع 

مساحة مناطق المخالفات

  )هكتار(الجماعية 

عدد مناطق المخالفات

  الجماعية

  دمشق

10625  
  )ضمن الحدود الإدارية(

   إقليم دمشق35000

ضاحية قدسيا المستملكة ( 1450

  )لصالح المؤسسة العامة للإسكان

   مدينة الأسد- عرطوز450

1270  
  )ضمن الحدود الإدارية(

28  
 ضمن الحدود 22(

  )الإدارية

  22  3043  1416  17000  حلب

  11  2227  3173  7284  حمص

  2  762  2000  6000  حماه

  8  722  1500  3500  اللاذقية

  4  9.5  800  1324  إدلب

    942  -  3000  الحسكة

  2  25  1126  3300  دير الزور

  4  22  198  1876  طرطوس

  2  675  1350  2300  الرقة

  2  187  -  2350  درعا

  4  730  980  1600  السويداء

  

  :الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع: ثالثاً

 .بيانات كاملة أو بنك معلومات إسكانيعدم وجود قواعد  •

عدم ارتباط سياسات الإسكان بعملية تخطيط إقليمي شامل إلا في جوانب جزئية يتيحها ما هـو متـوفر مـن                     •

 .معطيات

عدم وجود ربط دقيق للسياسات الإسكانية بعملية التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي، باستثناء مـشاريع               •

 .ن وخاصة مشروع إسكان الشبابالمؤسسة العامة للإسكا

تعدد الأنظمة والتشريعات وكذلك الجهات المعنية بعملية الإسكان، وعدم وجود هيكلية واضحة لقطاع الإسكان               •

 .تنظم أدوار الجهات المعنية فيه بمختلف مراحله

 .ضعف التشريعات التي تساعد على تأمين الأراضي المهيئة للبناء •

 .ي سوق الإسكانعدم تناسب العرض مع الطلب ف •

 .ضعف ومحدودية آليات التمويل وارتفاع نسب الفائدة •

 .ضعف مساهمة القطاعين العام والتعاوني في خطة الإسكان •
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 .عدم وجود الأطر الموجهة الواضحة في تقديم التسهيلات للقطاع الخاص لضمان مشاركة فاعلة له •

 .انتشار مناطق السكن العشوائي، والمخالفات السكنية •

بة بالعقارات القائمة، وعدم استقرار أسعارها نتيجة للدور الخاطئ للقطاع الخاص والذي يشغل فعليـاً               المضار •

 .من نشاط الإسكان% 75حيز أكثر من 

 ).من ذوي الدخل المحدود(ارتفاع كلفة الحصول على مسكن بالنسبة للشريحة الأوسع من المواطنين  •

 .لى زمن ومواصفة الانجازضعف تقنيات البناء المستخدمة، وانعكاس ذلك ع •

 ). جغرافياً– بيئياً –تراثياً (تشويه الهوية المعمارية للمدن السورية  •

منعكسات المتغيرات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية، وخاصة متطلبات اتفاقيات تحرير التجارة العربية             •

 .والشراكة الأوربية

  : الرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان: رابعاً

مجتمعات عمرانية منظمة ومخدمة بكافة المرافق والبنى الأساسية تتضمن ما يلزم من نقاط الجـذب وأقطـاب                   

النمو، تعكس التراث الثقافي والحضاري للمجتمع السوري، وبشروط بيئية سليمة، مرتبطـة بمعطيـات التخطـيط                

  .ي لقضية السكنالإقليمي الشامل، تضمن حق كل أسرة بمسكن مناسب، وتعزز البعد الاجتماع

  الغايات بعيدة المدى : خامساً
 .انجاز وإقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان ووضعها موضع التنفيذ ،خلال الخطتين العاشرة والحادية عشرة •

مـا  معالجة مناطق السكن العشوائي، وذلك عن طريق برامج تهدف إلى تهذيب وتشذيب أو هدم وإعادة بنـاء                   •

 .مع تأمين إسكان القاطنين الأصليين في نفس المنطقة أو غيرها من هذه المناطق، ميلز

تعزيز مساهمة المؤسسة العامة للإسكان بتأمين السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحـدود بـشروط ميـسرة،                 •

  .والتوسع بمشروع إسكان الشباب

 ـ              • ر أشـكال مـن     توسيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المنظم بتنفيذ مشاريع الإسكان بشكل مـستقل أو عب

 .الشراكة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار

  .تعزيز مشاركة القطاع التعاوني السكني •

انتقال دور الدولة من مهمة تأمين السكن بشكل مباشر للمواطنين بجميع فئاتهم، إلى مهمة تـسهيل الحـصول                   •

نهم وحسب احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك بتأمين الاحتياجات من مقاسـم الأرض           على المسكن المناسب لكل م    

المنظمة والمخدمة المهيئة للبناء، ومصادر وشروط التمويل المناسبة، وكذلك زيادة المعروض مـن المـساكن               

  .الجاهزة في سوق الإسكان، مع التأكيد على ترسيخ مفهوم الأبعاد الاجتماعية لقضية السكن

ى تفعيل كافة أنواع الحيازات السكنية وعدم الاقتصار على نوع واحد من هذه الحيازات وهي الحيازة                العمل عل  •

 .عن طريق الملكية وتشجيع الاستثمار في السكن بغرض التأجير

 .تبني السياسات التي تضمن الحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية •
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 .دولي للمنتج الإسكاني، وخاصة ما يتعلق بالسلامة المهنية والإنشائيةتبني قياسات ومواصفات ذات مستوى  •

  :ويتطلب ذلك من خلال الخطط المتعاقبة

  .إعادة النظر بجميع التشريعات التي تعيق تنفيذ هذه الغايات بهدف تطويرها •

  .توظيف الموارد الكافية لتأمين الخدمات والمرافق اللازمة للتوسعات العمرانية الجديدة •

  .جيع صناعة مواد البناء ومستلزماته، وإلغاء دور المؤسسات الوسيطةتش •

  .تطوير أنظمة ممارسة مهنتي المقاولات والهندسة، وأنظمة القياس والمواصفات، وأنظمة التخطيط العمراني •

  :الخطة الخمسية العاشرة: سادساً

  :الأهداف العامة

 . بين العرض والطلب كماً ونوعاً الاحتياجات الإسكانية اللازمة ،وتحقيق التوازنتلبية . 1

 .إعادة هيكلة قطاع الإسكان من أجل توفير إدارة فاعلة له . 2

بشروط ميسرة، انطلاقاً من الأبعـاد      ) منخفض التكاليف ( السكن الاقتصادي     تأمين  القطاع العام على   تركيز دور  . 3

  .الاجتماعية لإسكان ذوي الدخل المحدود

  . من الأدوات والعناصر اللازمة لتنفيذ خططهتفعيل دور القطاع التعاوني، وتمكينه  . 4

 .تفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وفاعليته وخاصة في مجالي التمويل والتنفيذ . 5

 . والحد من توسعاتها السكن العشوائي معالجة مناطق . 6

 . زيادة نسبة المعروض من الأراضي المنظمة والمخدمة المهيئة للبناء . 7

  :الكميةالأهداف 

 إضـافة لتغطيـة     2010-2006تهدف الخطة الخمسية العاشرة لتلبية الاحتياج الإسكاني خلال الفترة الزمنية             

 :العجوزات المتراكمة من الخطط السابقة وفق مايلي
  

   ألف وحدة سكنية408  الاحتياج المقابل للنمو السكاني

   ألف وحدة سكنية183  العجوزات المنقولة من الخطط السابقة

   ألف وحدة سكنية63  المساكن المخطط استبدالها

   ألف وحدة سكنية33  من المخطط لها مقابل النمو السكاني % 8احتياطي غير ملحوظ بنسبة 

   ألف وحدة سكنية687  المجموع الكلي

  : وفق ما يليجالاحتيايتم تلبية هذا 

  كنية ألف وحدة س166  وحدات سكنية كانت قيد الإكساء في الخطة التاسعة

   ألف وحدة سكنية38  منها % 1.5وضع نسبة من المساكن الشاغرة بالاستثمار بنسبة 

   ألف وحدة سكنية483  بناء وحدات سكنية جديدة

   ألف وحدة سكنية687  المجموع الكلي
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   %):10.3.بنسبة(من قبل القطاع العام   ألف وحدة سكنية483 :بناء وحدات سكنية جديدة :ملاحظة

o وتسليمإنجاز( وحدة سكنية 43803 %): 9.1بنسبة (امة للإسكان المؤسسة الع ( 

o  وحدة سكنية مباشر بها من الخطة السابقة تنجز وتسلم ضمن الخطة العاشرة / 23723/منها  

o  وحدة سكنية يباشر بها وتنجز وتسلم ضمن الخطة العاشرة / 18655/ومنها  

o /50052 / ولا يتم احتسابها في تلبية الاحتياجيباشر بإنجازها ضمن زمن الخطة ( وحدة سكنية(  

o  وحدة سكنية 5922 %): 1.2بنسبة (السكن الوظيفي   

   وحدة سكنية 60000%): 12.4بنسبة (من قبل القطاع التعاوني  

تنجز من قبل الأفـراد ومـن قبـل         ( وحدة سكنية    373275 %):77.3بنسبة  (من قبل القطاع الخاص      

ن العقاريين الذين سيرخص لهـم بموجـب قـانون التطـوير            شركات الاستثمار العقاري أو المستثمري    

  ) والاستثمار العقاري

   وحدة سكنية 483000: المجموع الكلي

  :الاستراتيجية: سابعاً

لقد اعتبرت الحكومة السورية الحالية قطاع الإسكان أحد الركائز الأساسية لهرم التنمية، والحقيقة أن التـرابط            

 وثيقة جداً، والخلل في إحـداهما يـنعكس         الإسكانيةاسات الاقتصادية التنموية والسياسات     والعلاقة التبادلية بين السي   

  .حتماً على الأخرى

، وضرورة البدء بمعالجة    الإسكانوإضافة لإصلاح الخلل الكمي والنوعي في معادلة العرض والطلب لسوق             

 من فـرص    الآلافلقطاع لخلق عشرات    مناطق السكن العشوائي ومنعكساته السلبية، يعول على تطور نشاط هذا ا          

، ومساعدة الشرائح الفتية في المجتمع على الاستقرار، كما         ) مهنة 100ترتبط بالقطاع أكثر من     (العمل المرتبطة به    

يتوقع أن يجذب هذا القطاع كماً كبيراً من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل فـي مجـالات التطـوير                   

  . وتطوير صناعة مواد البناء ومستلزماتهالعقاري وخدماته، 

لتحقيق الأهداف العامة والكمية للخطة وانطلاقاً من الاسـتراتيجية الأساسـية، لابـد مـن مجموعـة مـن                     

  : الاستراتيجيات الفرعية وهي

 :الاستراتيجيات المرتبطة بالهدف الأول

 . دراسة وتحديد الاحتياجات الإسكانية ومؤشرات دقيقة فيإحصائياتاعتماد المنهجيات العلمية المبنية على  . 1

 .تشجيع صيغة الحيازة بالإيجار، والسعي لوضع المساكن الشاغرة بالاستثمار . 2

 .تشجيع استخدام مواد وتقنيات ووسائط البناء الحديثة بهدف اختصار كلف وأزمان التنفيذ . 3
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 :الاستراتيجيات المرتبطة بالهدف الثاني

 .ية التي يمارسها القطاع العام بجهة واحدةحصر مرجعية جميع الأنشطة الإسكان . 4

  .إعادة هيكلة شركات الإنشاءات العامة بشكل تخصصي وفاعل . 5

  .تطوير البيئة القانونية الناظمة لنشاط هذا القطاع بما يتلاءم مع المتغيرات والأهداف . 6

 :الاستراتيجيات المرتبطة بالهدف الثالث

  . التوسع بمشاريع المؤسسة العامة للإسكان الموجهة لشرائح محدودي الدخل . 7

 :الاستراتيجيات المرتبطة بالهدف الرابع

تحديد الإطار القانوني لنشاط التعاون السكني المستقبلي، بهدف تفعيله في ضوء بيئة تنافسية مـع القطـاعين                  . 8

  .العام والخاص

 :الاستراتيجيات المرتبطة بالهدف الخامس

  بنشاط الإسـكان،   بفاعليةالمساهمة  ) أفراد، شركات (تطوير بيئة قانونية ومالية وإدارية تتيح للقطاع الخاص          . 9

  .وإلغاء معوقات ذلك

 :الاستراتيجيات المرتبطة بالهدف السادس

  .التركيز على الحلول الوقائية التي تعالج أسباب السكن العشوائي وتحد منه . 10

  .ق السكن العشوائي القائمةتنفيذ حلول علاجية مناسبة لمناط . 11

 :الاستراتيجيات المرتبطة بالهدف السابع

  .تطوير قوانين الاستملاك وإعطائها ما يلزم من المرونة والفاعلية . 12

 .تطوير وتفعيل آليات إنجاز المخططات التنظيمية، وتهيئة الأراضي المعدة للبناء . 13

  :السياسات وخطة العمل: ثامناً

بالارتبـاط  ( ).كمـاً ونوعـاً   (ل في معادلة العرض والطلب بـسوق الإسـكان          تحقيق التوازن، وإصلاح الخل    

  )3 و2 و1بالاستراتيجيات 

تأسيس مركز للدراسات الإسكانية، يتضمن بنك للمعلومات، يقوم باحتساب المؤشرات اللازمة للتخطيط لهذا  

 .القطاع، وتقديم المؤشرات الإحصائية التوجيهية للمستثمرين من القطاع الخاص

 .نجاز عملية التخطيط الإقليمي الشامل، وربط خطط الإسكان بمخرجاتهإ 

 ألف مسكن شاغر اعتماداً على النتائج 513مراجعة قانون الإيجار، ودراسة وتحليل ظاهرة وجود أكثر من  

 . وإمكانية وضعها بالاستثمار2004الأولية للتعداد العام لعام 
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 .ة وخاصة الأراضي ومواد البناءتأمين مستلزمات تنفيذ خطط الإسكان المقرر 

ضمن الأزمان المحددة، )  خاص– تعاوني –عام (وضع الأنظمة والضوابط الكفيلة بإنجاز إكساء المساكن  

 .وعدم تركها على الهيكل

توطين وسائط وتقنيات البناء الحديثة التي تساعد على اختصار الزمن والكلفة وتحسين المواصفة، وذلك عبر  

 .المتخصصة والمشاركة بها داخلياً وخارجياًإقامة المعارض 

إعادة تشكيل قطاع الإسكان على قواعد تضمن فاعليته، وتتناسب مع الاسـتحقاقات المـستقبلية، وخاصـة                 

 )6 و5 و4بالارتباط بالاستراتيجيات ( .متطلبات الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية

قطاع العام بالمؤسسة العامة للإسكان وإعادة هيكلتها بما ينسجم توحيد الجهة المشرفة على النشاط الإسكاني لل 

 .مع هذا الدور

متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمعالجة واقع القطاع العام الإنشائي من أجل تحسين كفاءة الإدارة وتعظيم  

 .دوره في تنفيذ خطط التنمية الشاملة

والترخيص بتصنيعها وتوريدها من ) اص الحديد والاسمنتوبشكل خ(تحرير السلع المتعلقة بالبناء والتشييد  

قبل القطاع الخاص، وإعادة النظر بأدوار المؤسسات العامة الوسيطة في ضوء عجزها سابقاً عن تأمين هذه 

 .المواد بالتواتر المطلوب

 الأنظمة إعادة النظر بأنظمة العقود، والمحاكم المختصة بالنزاعات التي تنشأ عن العقود، بما يتفق مع 

 . المعمول بها دولياً

 .إعادة النظر بالأنظمة التي تحكم إدخال وإخراج وتحديث وسائط وتقنيات التنفيذ 

تركيز دور الدولة الأساسي على رسم وتوجيه السياسات الإسكانية وتأمين مستلزمات نجاحها، مع الالتـزام                

بالارتباط (.ميسرة تتناسب مع وسطي الدخل    بتسهيل سبل حيازة المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود بشروط          

 )7 بالاستراتيجية

ووضع سياسات التمويل )  إيجار–ملك ( حيازة المسكن ىقدرتها علتحديد شرائح ذوي الدخل المحدود ودراسة  

والإقراض المناسبة، وإبراز البعد الاجتماعي لإسكان هذه الشرائح، خاصة وأنها تمثل مصدر التغذية الرئيسي 

 :السكن العشوائي وذلك من خلاللمناطق 

 –تسهيلات (إيجاد الأطر المناسبة لتوجيه الاستثمارات الخاصة لنشاط الإسكان الاقتصادي المنخفض التكاليف  

 )إعفاءات محددة

مباشرة عبر تأمين المقاسم اللازمة من ) ذاتيا(تشجيع شرائح ذوي الدخل المحدود على البناء المنظم بنفسها  

 .ة والمخدمة، وسياسات إقراض بتسهيلات تناسب إمكانياتهاالأراضي المنظم

تمكين المؤسسة العامة للإسكان من تنفيذ برامجها وخططها، الهادفة إلى سد العجوزات المتراكمة من  

 .احتياجات ذوي الدخل المحدود، وبشكل أساسي تأمين الأراضي اللازمة لذلك

  .ذوي الدخل المحدود صندوق خاص لدعم تمويل السكن الاجتماعي لإحداث 
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  )8بالارتباط بالاستراتيجية (. إعادة بناء قطاع تعاوني فاعل وقادر على المنافسة 

o تعديل قانون التعاون السكني النافذ بما يضمن تفعيل هذا القطاع وإعادة مساهمته بشكل أفضل عبر: 

، معالجة السلبيات وأسبابها، إجراء دراسة تقويمية تستهدف بعد تحليل أداء هذا القطاع في الفترة السابقة 

 .ودراسة التجارب الناجحة لهذا القطاع لتكون مرتكزاً لدوره المستقبلي

الاستثناءات  التخلي عن سياسات الدعم الحكومي والمعاملة التفضيلية لهذا القطاع المرتكزة على الإعفاءات و 

ون قادرة ذاتياً على المنافسة عبر تخفيض من الأنظمة النافذة، والتركيز على أن الصيغة التعاونية يجب أن تك

  .النفقات غير المبررة، والإدارة الاقتصادية

  )9بالارتباط بالاستراتيجية () المحلي والعربي والأجنبي(خلق البيئة المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص  

محلية وعربية إصدار تشريع خاص بالاستثمار العقاري بما يسمح بنشوء وتوطين شركات استثمار عقاري  

 . ودولية قادرة على العمل والمنافسة داخل وخارج سورية

 .وضع الأنظمة الخاصة لقيام شركات الخدمات العقارية 

 – الحديد –الإسمنت (التوسع بترخيص صناعات محلية تؤمن مواد البناء اللازمة لهذا النشاط مثل  

 .....)الخشب

  بالارتبـاط   (.جـة المنـاطق العـشوائية القائمـة       الحد من توسـع الـسكن العـشوائي، والتـدخل لمعال           

  )11 و10بالاستراتيجيات 

 :اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة

 :وقائياً

 .معالجة أسباب التأخر بإنجاز المخططات التنظيمية التفصيلية 

 .مدن الصغرى والأريافمعالجة أسباب الهجرة الداخلية للمدن الرئيسية بسياسات تنموية لل 

 .التشدد في منع المخالفات، والحد من التوسعات العشوائية بحلول تنظيمية على محيط هذه المناطق 

التوسع بمشاريع سكن ذوي الدخل المحدود والعاملين في الدولة باعتبار هذه الشريحة المغذي الرئيسي لمناطق  

 .السكن العشوائي

 .ح مساوئ ومخاطر العشوائياتاعتماد سياسات إعلامية موجهة لشر 

 .تحسين مستوى الدخل 

 :علاجياً

الاستمرار بتقديم المرافق والخدمات الأساسية للمناطق العشوائية القائمة، ورفع سويتها، وبما ينسجم مع  

 .الحلول المقررة لكل منطقة

 . توجيه وتشجيع الاستثمارات الخاصة للمساهمة في حلول تنظيمية لمناطق العشوائيات 
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بنفسها أو عن طريق القطاع (إيجاد هيكلية متفرغة متخصصة لدراسة وتنفيذ الحلول المناسبة لهذه المناطق  

 .وفق برامج قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى) الخاص

 .التنسيق مع الجهات والمنظمات العربية والدولية المعنية والاستفادة من الخبرات المتاحة في هذا المجال 

ية لمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن الاستخدامات الخاطئة للموارد الطبيعية في هذه وضع الضوابط الكاف 

 .المناطق

  )13 و12بالارتباط بالاستراتيجيات  (.تفعيل آليات تنظيم وتهيئة الأراضي وإعدادها للبناء 

 ). مخدمة–منظمة (إيجاد هيكلية متفرغة ومتخصصة لتهيئة الأراضي المعدة للبناء  

 .دة من التطور العلمي والتقني الكبير في مجال علوم الطبوغرافيا والتخطيط العمرانيالاستفا 

 .وضع وتنفيذ برامج لتأهيل الكوادر العاملة ورفع سويتها 

 .إشراك المكاتب الهندسية والاستشارية الخاصة المؤهلة في هذا النشاط 

 .ة عدالتهادراسة وتعديل قوانين الاستملاك من خلال تبسيط إجراءاتها وزياد 

 :المؤسساتي ومتطلبات التطبيق  على مستوى السياسات والمستوى القانوني والإصلاحات: تاسعاً

إقرار السياسات والتشريعات التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بالنسبة الأكبر من النـشاط                

  .الإسكاني المنظم

 وتأمين متطلبات نجاحها والابتعاد عـن الأدوار        كانيةالإساقتصار دور الدولة تدريجياً على رسم السياسات         

  .التنفيذية التفصيلية

إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة التي تحصر التعاطي مع مكونات السلعة الإسكانية بالجهات الحكوميـة               

 ..) خدمات– مواد بناء –أرض (

رار مـصادر التمويـل لقطـاع        المالي والمصرفي، بما يتيح تعدد واسـتق       الإصلاحاستكمال إنجاز برامج     

 .الإسكان

 ،وكذلك الشركات الهندسـية     يوالتطوير العقار الترخيص بتأسيس الشركات الخاصة والمشتركة للاستثمار        

 .والمكاتب الاستشارية الخاصة ذات التصنيف الدولي

لمهام، والأدوار   في ا  الازدواجيةإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة المعنية بالنشاط الإسكاني، وإلغاء           

 .الوسيطة، مع التأكيد على مبدأ الإدارة الاقتصادية لهذه المؤسسات



   الفصل الرابع عشر 
  

598 
 

 
 

  :البرامج والمشروعات: عاشراً

تتضمن الخطة الخمسية العشرة مجموعة من البرامج والمشروعات ستشكل الإطار التنفيذي للاسـتراتيجيات               

  :لي مجموعة البرامج حسب أولويتهاوالسياسات المقررة ولضمان تحقيق الأهداف وقياسها، وفيما ي
  

  الأولوية
  عدد الوحدات 

  السكنية
   والمشروعاتالبرامج

  الاستثمارات التقديرية
  )س.ل مليون(

  55732  مشاريع المؤسسة العامة للإسكان وباقي جهات القطاع العام 49725 

P1 60000 67800  مشاريع التعاون السكني  

 421801  ) شركات استثمار عقاري–د أفرا(مشاريع القطاع الخاص  373275  
P2 
 
 
 

  

48178 
  

60000 
  

374822 

 مشاريع المؤسسة العامة للإسكان وباقي جهات القطاع العام

 مشاريع التعاون السكني

  ) شركات استثمار عقاري–أفراد (مشاريع القطاع الخاص 

 

54441 
 

67800 
 

423549  

 

  :ه البرامج وفق مايليومن المخطط له أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذ

  س.مليون ل

P1  p2  مشاريع المؤسسة العامة للإسكان:  

  تمويل مباشر من الدولة من خلال موازاناتها الاستثمارية 13804 14404

34637  34637  
  تمويل ذاتي من السمتفيدين من المساكن -

  قروض من المصرف العقاري -

   :يمشاريع السكن الوظيف                              

  .تمويل مباشر من الدولة من خلال الموازنات الاستثمارية للجهات العامة المستفيدة من هذا السكن  6000  6691

  مشاريع التعاون السكني                             

67800  67800  
  قروض من المصرف العقاري -

  تمويل ذاتي من المكتتبين على مشاريع التعاون السكني -

  مشاريع القطاع الخاص                             

421801  423549  
 ). قروض داخلية وخارجية–مباشر (تمويل من شركات الاستثمار العقاري  -

  .تمويل ذاتي من المستفيدين من هذه المشاريع -
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  :الانجازات والعوائد المتوقعة من القطاع في الخطة: أحد عشر

  : يزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمال •

للعمل في هذا القطاع، بعـد      ) عربية وأجنبية ومن المغتربين السوريين    (نتيجة تدفق استثمارات كبيرة متوقعة        

متوقع تدفق استثمارات تقدر بحدود عشرة مليـارات دولار أمريكـي           . (صدور قانون الاستثمار والتطوير العقاري    

  )مباشرة بعد صدور القانون

  :المساهمة في خلق فرص عمل •

مهنة على الأقل ،ومن المتوقع     ) 100( من القطاعات الهامة المولدة لفرص العمل، حيث ترتبط به           الإسكاناع  إن قط 

خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة والدائمة للمهندسين والفنيين والمهنيين والحرفيين، وكذلك للعـاملين               

 –نقـل  (تلزمات البناء والخدمات الملحقة بهمـا  في قطاع صناعة مواد ومستلزمات البناء، وقطاع تجارة مواد ومس   

  ...).- توزيع –تخزين 

  : تحسين سوية مهنتي الهندسة والمقاولات •

  : قانون الاستثمار والتطوير العقاريإصدارمن المتوقع نتيجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص و

  .ستثمار العقاري والهندسةعالية المستوى من شركات المقاولات والا)عربية ودولية(استقطاب خبرات  

  )لتخفيض كلف الخبرات الخارجية(سعي هذه الشركات لتأهيل الكوادر المحلية ورفع سوية أدائها  

إعادة تشكيل جديد للقطاع المحلي في مجالي الهندسة والمقاولات، بدافع البقاء والقدرة على المنافسة، بالتوجه  

عوضاً عن النشاط الفردي البسيط حالياً )  ومكاتب استشاريةشركات مقاولات واستثمار(لإنشاء تكتلات قوية 

 . لهذه المهن

 .التعرف المستمر على أحدث تقنيات ووسائط التنفيذ والعمل الهندسي 

  :تحسين زمن ومواصفة إنجاز المنتج الإسكاني •

زل المصنعة مـسبقاً،    الإكساء والع  إن اعتماد تقنيات التنفيذ الحديثة من المنشآت مسبقة الصنع، ومواد البناء و             

واختصار حجم الأعمال المنفذة بالموقع للحد الأدنى، وبالتالي الانتقال بالنشاط الإسكاني من مفهوم المهن والحرف،               

، ويضمن تحسين   الإنتاج، سيخفض نسب الهدر، ويخفض كلف       )تصنيع القطاع  (الإسكانيإلى مفهوم صناعة المنتج     

  . والأهم اختصار أزمان التنفيذ بشكل كبيروضبط المواصفة لجميع عناصر المنتج، 
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  :البدء بمعالجات فعلية لمناطق السكن العشوائي •

من المتوقع خلال الخطة الخمسية العاشرة، واعتماداً على قانون التطوير والاستثمار العقاري، البـدء ولأول                 

عد على الحد من النتائج الـسلبية       مرة فعلياً بحلول ومعالجات في بعض مناطق للسكن العشوائي ذات الأولوية، تسا           

لهذا السكن، وأهمها الحد من الاستجرار الجائر وغير النظامي للمياه والكهرباء، وتحسين الشروط الفنيـة والبيئيـة                 

 . لهذه المناطق وكذلك تحسين نوعية حياة القاطنين فيها

  :توقعةالعوائق والمخاطر المتوقعة في التطبيق والخروج بالنتائج الم: اثنتا عشر

  .عدم التنسيق بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ السياسات والبرامج المقترحة •

  .البطء أو التأخير غير المبرر باتخاذ القرارات المفصلية وخاصة المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع •

  .التأخير بإنجاز وإقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان •

  :اء والعوائدمؤشرات متابعة الأد: ثلاثة عشر

اعتماد برنامج المؤشرات الصادر عن مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، لمؤتمر                

 كأساس لتحليل وتقييم وضع الإسكان وتطويره مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الإقليميـة  Habitat IIالموئل الثاني 

  :والمحلية، وهذه المؤشرات هي

  .دة السكنية منسوباً للدخلسعر الوح •

  .إيجار الوحدة السكنية منسوباً للدخل •

  .نصيب الفرد من مسطح المسكن •

  .المساكن الدائمة •

  .نسبة الإسكان الرسمي •

  .معدل تنمية الأراضي وإعدادها للبناء •

  .الإنفاق على البنية الأساسية •

  .مقياس الإقراض العقاري •

  . الوحدات السكنيةإنتاجمعدل  •

  . التي تملك المسكن الذي تقطن فيهنسبة العائلات •

 .نسبة الوحدات الشاغرة إلى إجمالي الوحدات السكنية •
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  :المصفوفة التنفيذية
 

 الإطار الزمني جهة التنفيذ المؤشرات العوائد المتوقعة البرامج والمشروعات الاستراتيجيات

  تقديم دراسات ومؤشرات لدعم القرار والخطط •يس مركز دراسات إسكانيةتأس
  تطوير تقنيات التنفيذ ، ومواد البناء  •
  رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع الإسكان  •
  إيجاد بنك معلومات إسكاني •

  نوعية الدراسات المقدمة 
  تأثير الدراسات على صناعة القرار 
عدد ونوعية الدورات وورشات العمل  

  مضمونهاو
  عدد ونوعية المتعاملين مع المركز 

2008-2006 وزارة الإسكان والتعمير اعتماد المنهجيات العلمية  
في دراسة وتحديد 

 الاحتياجات الاسكانية
 

تحليل نتائج التعداد العام 
للمساكن والسكان لعام 

)2004(  

  توصيف قطاع الإسكان بدقة •
 تقديم قاعدة بيانات للباحثين والمخططين •
  حساب عجوزات الخطط السابقة •
  حساب الاحتياج المقابل للنمو السكاني •
  ب المساكن المفترض استبدالهاحسا •

معدل المساكن غير المنفذة من الخطط  
  السابقة

  معدل المساكن المقابلة للنمو السكاني 
  معدل المساكن غير الدائمة 

وزارة الإسكان والتعمير 
 بالتنسيق مع

 المكتب المركزي للإحصاء
 

2006-2014  

معالجة ظاهرة وجود أكثر من 
  ألف مسكن شاغر500

  وضع العدد الممكن من هذه المساكن بالاستثمار  •
  استثمار قيمة عقارية مجمدة  •

معدل انخفاض النسبة المئوية للمساكن  
  الشاغرة

 وزارة الإسكان والتعمير
 

2006-2010 تشجيع صيغة الحيازة  
بالإيجار والسعي لوضع 

 المساكن الشاغرة
 بالاستثمار

تطبيق قانون الإيجار الجديد 
2001لعام ) 6(رقم   

  دد من المساكن القائمة الشاغرة بالاستثمار وضع ع •
  رفع نسبة صيغة الحيازة بالإيجار  •

  معدل ازدياد نسبة المساكن المؤجرة  
مؤشر إيجار الوحدة السكنية منسوباً  

  للدخل

2010-2006 وزارة العدل  

تشجيع استخدام مواد 
وتقنيات ووسائط البناء 

 الحديثة

 جودة التنفيذ   اد والتقنيات والوسائط الحديثةالتعريف بالمو • إقامة المعارض المتخصصة
 سرعة التنفيذ  
  الجمالية والحداثة 

 وزارة الاقتصاد
 وزارة الإسكان والتعمير

 وزارة الصناعة
 القطاع الخاص

2006-2010  

حصر مرجعية جميع 
الأنشطة الإسكانية التي 
يمارسها القطاع العام 

 بجهة واحدة

تعديل مرسوم إحداث المؤسسة 
لإسكان لتتولى جميع العامة ل

مهام الإسكان والعمران 
)التطوير الحضري(  

  تحديد مرجعية القطاع  •
  اختصار الهيكليات والإجراءات غير المبررة  •
فعالية أكبر للتخطيط  والقرار والمتابعة والتقييم  •

  والمراجعة 
  )النافذة الواحدة ( سهولة أكبر لتعاملات المراجعين  •

  ة ومتلقي الخدمنرضا المتعاملي 
  فاعلية التخطيط والمتابعة 

 مجلس الوزراء
 وزارة الإسكان والتعمير
وزارة الإدارة المحلية 

 والبيئة

  

2006-2010  
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إعادة هيكلة شركات 
الإنشاءات العامة بشكل 

 تخصصي وفاعل
 

معالجة واقع القطاع العام 
 الإنشائي و إعادة هيكلة هذه
 الشركات وفق الاختصاص

  ضة لدى هذه الشركاتمعالجة واقع العمالة الفائ •
  معالجة أوضاع المشاريع المتأخرة لهذه الشركات •

 

 إنجاز المشاريع المتأخرة 
 حجم الأعمال للشركات 
  معدلات الأرباح 

 

 مجلس الوزراء
 وزارة الإسكان والتعمير

 

2006-2010  

غاء المؤسسات الوسيطةإل   
 المعنية بتأمين مواد البناء

  توفر مواد البناء بشكل مستمر واستقر ار أسعارها  •
  إلغاء ظاهرة السوق السوداء لمواد البناء  •

 مجلس الوزراء  استقرار أسعار مواد البناء 
 وزارة الاقتصاد والتجارة

2006-2010  

تعديل نظامي التصنيف 
 وممارسة المهنة للمهندسين

  رفع سوية العمل الهندسي •
تأسيس شركات هندسية للدراسات والاستشارات  •

  مؤهلة للعمل داخل وخارج سورية

عدد الشركات الهندسية والاستشارية  
  المرخصة

 مجلس الوزراء
 وزارة الإسكان والتعمير

 نقابة المهندسين

2006 

تطوير البيئة القانونية 
الناظمة لنشاط هذا القطاع 
بما يتناسب مع المتغيرات 

 والأهداف
 

تعديل نظامي التصنيف 
 وممارسة المهنة للمقاولين

  رفع سوية التنفيذ •
سيس شركات مقاولات  كبرى مؤهلة للعمل داخل تأ •

  وخارج سورية

 مجلس الوزراء  عدد شركات المقاولات المرخصة 
 وزارة الإسكان والتعمير

 نقابة المقاولين

2006 

دية بشروط زيادة المعروض من المساكن الاقتصا • مشروع إسكان الشباب
  ميسرة

تشجيع شريحة الشباب على الاستقرار في مدنها  •
  الأساسية

( تشجيع شريحة الشباب على الاستقرار الاجتماعي  •
  )الزواج 

  اجراء وقائي للحد من السكن العشوائي •

مؤشر سعر الوحدة السكنية منسوباً  
  للدخل

مؤشر نصيب الفرد من مسطح  
  المسكن

  معدل انخفاض سن الزواج 
  اض الهجرة الداخليةمعدل انخف 
معدل انخفاض نسبة المساكن  

  العشوائية

وزارة الإسكان والتعمير  
المؤسسة العامة للإسكان (

( 
 
 
 

2006-2015  

مشروع إسكان العاملين 
 بالدولة

  تأمين استقرار العامل في مكان عمله لزيادة إنتاجيته •
  اجراء وقائي للحد من السكن العشوائي •

ن معدل انخفاض نسبة المساك 
  العشوائية

  مؤشر الإنتاجية لدى العامل 

  وزارة الإسكان والتعمير
  )المؤسسة العامة للإسكان(

2006-2010  

  تأمين سكن لائق للأستاذ الجامعي في مكان عمله  •مشروع سكن أساتذة الجامعات
  استقرار العملية التعليمية في الجامعات •

تعميروزارة الإسكان وال  مؤشر استقرار الكوادر التعليمية    
 المؤسسة العامة للإسكان (

2006-2010  

التوسع بمشاريع 
المؤسسة العامة للإسكان 

الموجهة لشرائح 
 محدودي الدخل

مشروع السكن البديل 
 للمنذرين بالهدم

مساعدة مجالس المدن على تنفيذ المشاريع التنموية  •
  الحيوية 

معدل انخفاض نسبة المشاريع  
  المتوقفة بسبب الإشغالات

 وزارة الإسكان والتعمير
  )المؤسسة العامة للإسكان(

2006-2010  
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قضاةمشروع سكن ال   تأمين سكن لائق للقضاة في مكان عملهم • 
  استقرار العملية القضائية  •

 وزارة الإسكان والتعمير  مؤشر استقرار الجهاز القضائي 
  )المؤسسة العامة للإسكان(

2006-2010  

مؤشر سعر الوحدة السكنية منسوباً    )قرض + تمويل ذاتي (تأمين السكن بشروط ميسرة  • مشروع سكن الادخار
  للدخل

  ؤشر نصيب الفرد من مسطح المسكنم 

وزارة الإسكان والتعمير 
)المؤسسة العامة للإسكان(

2006-2010  

تحديد الإطار القانوني 
لنشاط التعاون السكني 

المستقبلي ، بهدف تفعيله 
في ضوء بيئة تنافسية 

مع القطاعين العام 
 والخاص

 للإسكان وفق أسس إعادة تفعيل الصيغة التعاونية • تعديل قانون التعاون السكني
  جديدة

+ تمويل ذاتي (تأمين السكن للأفراد بشروط ميسرة  •
  )قرض

وضع ضوابط لعمل الجمعيات تقيد الممارسات غير  •
  الصحيحة

  مؤشر الإقراض العقاري 
  معدل تأسيس الجمعيات السكنية 
نسبة المنتسبين والمخصصين  

  والمستفيدين

 مجلس الوزراء
 وزارة الإسكان والتعمير

لتعاوني السكنيالاتحاد ا  

2006 

 تطوير بيئة قانونية -
ومالية وإدارية تتيح 

للقطاع الخاص المساهمة 
بفعالية بنشاط الإسكان ، 

 وإلغاء المعوقات
 

إصدار وتطبيق قانون 
 الاستثمار العقاري

  إشراك القطاع الخاص بشكل فعال •
  تأمين مقاسم من الأراضي المنظمة المخدمة •
  لسكنيةزيادة المعروض من الوحدات ا •
  معالجة مناطق السكن العشوائي •
  إعادة تأهيل مناطق سكنية قديمة •
  خلق آلاف من فرص العمل •
  جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية •

  معدل إنتاج الوحدات السكنية 
  معدل تنمية الأراضي وتهيئتها للبناء 
معدل انخفاض نسبة المساكن  

  العشوائية
  معدل انخفاض مستوى البطالة 
  ل نمو الاستثمارات العقاريةمعد 

 مجلس الوزراء
 وزارة الإسكان والتعمير

 القطاع الخاص
)مستثمرون عقاريون (   

 

2006 

 2003لعام ) 1(تطبيق القانون 
المتضمن التشدد في ردع 

 المخالفات

  وائيةالحد من المخالفات والتوسعات العش •
 

معدل نسبة انخفاض المساكن  
  العشوائية

  معدل انخفاض نسبة المخالفات 
 

وزارة الإدارة المحلية 
 والبيئة

2006-2010 التركيز على الحلول  
الوقائية التي تعالج 

 أسباب السكن العشوائي

تطويق العشوائيات القائمة 
بمناطق تنظيمية للحد من 

 توسعاتها

معدل نسبة انخفاض المساكن    الحد من توسعات السكن العشوائي تمهيداً لمعالجتها •
  العشوائية

 

رة الإدارة المحلية وزا
 والبيئة

 وزارة الإسكان والتعمير
 
 

2006-2010  
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تنفيذ حلول علاجية 
مناسبة لمناطق السكن 

 العشوائي القائمة
 
 

إحداث شركة متفرغة 
متخصصة للتدخل في مناطق 

 السكن العشوائي

  دراسة الأبعاد الاجتماعية لهذه المناطق •
  وضع الحلول المناسبة لكل منطقة  •
يب التنفيذ المناسبة بالاشتراك مع القطاع اختيار أسال •

  الخاص 
  البدء الفعلي بمعالجة هذه المناطق •

معدل نسبة انخفاض المساكن  
  العشوائية

حجم الاستثمارات الخاصة في مناطق  
  السكن العشوائي

 مجلس الوزراء
وزارة الإدارة المحلية 

 والبيئة
 وزارة الإسكان والتعمير

2006-2008  

تملاك تطوير قوانين الاس
وإعطائها ما يلزم من 
 المرونة والفاعلية

لعام ) 26(تطبيق القانون 
) 60( المعدل للقانون 2000

1979لعام  

  إطلاق عملية تهيئة الأراضي وبنائها •
إتاحة المجال لتهيئة الأرض وبنائها للمالكين بأسلوب  •

  التقسيم أو للجهة الإدارية بأسلوب التنظيم
 

 معدل ازدياد المساحات المنظمة 
  والمخدمة

  معدل تنمية الأراضي وتهيئتها للبناء 
  نسبة الأراضي الخاضعة للتقسيم 
  نسبة الأراضي الخاضعة للتنظيم 

وزارة الإدارة المحلية 
 والبيئة

2006-2010  

تطوير وتفعيل آليات 
إنجاز المخططات 

التنظيمية ، وتهيئة 
 الأراضي المعدة للبناء

إحداث شركة متفرغة 
ضي متخصصة لتهيئة الأرا

 المعدة للبناء

زيادة المعروض من المقاسم المنظمة والمخدمة  •
  المعدة للبناء

عدم ( معالجة أحد أسباب نشوء السكن العشوائي  •
  ) توفر الأرض المنظمة المخدمة المهيئة للبناء 

  معدل تنمية الأراضي وتهيئتها للبناء 
معدل ازدياد المساحات المنظمة  

  والمخدمة

 مجلس الوزراء
دارة المحلية وزارة الإ

 والبيئة
 

2006-2010  



 

 

  


